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مواد مقترحة بشأن الحماية الدبلوماسية للشركات وحملة الأسهم (تابع)   باء -
المادة ٢١ (قوانين خاصة)  - ٥ 

المادة ٢١ 
 قوانين خاصة تطبق على أحوال بعينها 

لا تسري أحكام هذه المواد في الحالات التي تكـون فيـها حمايـة الشـركات أو حملـة 
ـــك تســوية المنازعــات بــين الشــركات أو حملــة أســهم شــركة  أسـهم شـركة مـا، بمـا في ذل

ما والدول، محكومة بقواعد خاصة من قواعد القانون الدولي. 
١٠٦ -يوجــه التقريــر الرابــع عــن الحمايــة الدبلوماســـية الانتبـــاه إلى حقيقـــة أن معـــاهدات 
الاسـتثمار الثنائيـة(١) تنظـم وتحمـي الاسـتثمار الأجنـبي اليـوم إلى حـــد بعيــد. وقــد ازداد عــدد 
معاهدات الاستثمار الثنائية بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة ومن المقدر اليوم أنه يوجد نحـو 

٠٠٠ ٢ اتفاق من هذه الاتفاقات(٢). 
١٠٧ -وتقـدم معـاهدات الاسـتثمار الثنائيـة طريقـين لتسـوية المنازعـات الاسـتثمارية كبديلــين 
لسـبل الانتصـاف المحليـة في الدولـة المضيفـة. أولا، قـد تنـص المعـاهدات علـى التسـوية المباشــرة 
للتراع الاستثماري بـين المسـتثمر والدولـة المضيفـة إمـا أمـام محكمـة خاصـة أو محكمـة ينشـؤها 
المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية بموجب اتفاقية تسوية المنازعـات الاسـتثمارية بـين 
الدول ورعايا الدول الأخرى(٣). وثانيا، قد تنص على تسوية أي نـزاع اسـتثماري عـن طريـق 
وسائل التحكيم بين دولة جنسية المستثمر (الشركة أو الفرد) والدولة المضيفة حــول تفسـير أو 
تطبيـق الحكـم ذي الصلـة مـن معـاهدة الاسـتثمار الثنائيـة. وهـذا الإجـراء الثـاني متـاح عـادة في 
جميع الحالات، مع ما يترتب على ذلك من أنه يعمل كعامل تعزيـز لآليـة فـض المنازعـات بـين 

المستثمر والدولة. 
١٠٨ -وعندمـا يتـم الاحتكـــام إلى إجــراءات فــض المنازعــات المنصــوص عليــها في معــاهدة 
الاسـتثمار الثنائيـة أو في اتفاقيـة المركـز الـدولي لتسـوية المنازعـــات الاســتثمارية، يتــم اســتبعاد 

 __________
A/CN.4/530، الفقرة ١٧.  (١)

انظر تقرير جوليان كوكوت المؤقت عن �دور الحماية الدبلوماسية في مجال حمايـة الاسـتثمار الأجنـبي� المقـدم  (٢)
إلى اللجنة المعنية بالحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص والممتلكـات التابعـة لرابطـة القـانون الـدولي في تقريـر المؤتمـر 
 Kenneth J. Vandervelde, “The Economics of Bilateral السبعين، نيودلهي (٢٠٠٢)، ص ٢٦٥. وانظر أيضا

 .Investment Treaties” 4 (2000) 41 Harvard International Law Journal 469

 .575 U.N.T.S. 159; (1965) 4 ILM 524 (٣)
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قواعـد القـانون العـرفي المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية(٤). وقـد أوضحـت معـــاهدات الاســتثمار 
الثنائية(٥) واتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية هذا الأمر(٦). 

١٠٩ -وتقـدم إجـراءات تسـوية المنازعـات المنصـوص عليـها في معـاهدات الاســـتثمار الثنائيــة 
واتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات الاسـتثمارية للمسـتثمر الأجنـبي مزايـا أكـبر مـن نظـام 
ـــرا إلى  القــانون الــدولي العــرفي للحمايــة الدبلوماســية، إذ أــا تتيــح للمســتثمر وصــولا مباش
ـــدولي وتتجنــب انعــدام التيقــن السياســي المتــأصل في الطــابع التقديــري للحمايــة  التحكيـم ال

الدبلوماسية(٧). 
١١٠ -وقد اعترفت محكمة العدل الدوليـة بوجـود نظـام خـاص مـن النـوع الـوارد أعـلاه، في 

قضية شركة برشلونة: 
�وهكذا، ففي حالة القانون الحالية، فإن حماية حملة الأسـهم تتطلـب اللجـوء 
إلى معاهدة أو اتفاقات خاصة تــبرم مباشـرة بـين المسـتثمر الخـاص والدولـة الـتي يجـري 
فيـها الاسـتثمار. وتوفـر الدولـة هـذه الحمايـــة علــى نحــو أكــبر، في العلاقــات الثنائيــة 
والمتعددة الأطراف علـى حـد سـواء، سـواء بصكـوك خاصـة أو ضمـن إطـار ترتيبـات 
اقتصاديـة أوسـع. وبـالفعل، سـواء كـانت في شـــكل معــاهدات متعــددة الأطــراف أو 
ـــت  ثنائيـة الأطـراف بـين الـدول، أو في شـكل اتفاقـات بـين الـدول والشـركات، حدث
ــة.  تطـورات ملحوظـة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة في مجـال حمايـة الاسـتثمارات الأجنبي
ــــة والإجـــراءات في حـــال  وتضــم الصكــوك المعنيــة أحكامــا تتعلــق بالولايــة القضائي
المنازعات المتعلقة بمعاملة الشركات المستثمرة من قبل الدول التي تستثمر فيـها رؤوس 

 __________
 See Kokott, supra note 2, at p. 268; Paul Peters, “Dispute Settlement Arrangements in Investment Treaties” (٤)

 .(1991) 22 Netherlands Yearbook of International Law 91

�لا يجــوز  انظر الاتفاق الألماني الفلبيني المؤرخ ١٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧، الذي ينص في المادة ٩ (٣) على أنه:  (٥)
لأي مـن الـدول المتعـاقدة ملاحقـة أي مسـألة أحيلـت للتحكيـم، عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية، إلا بعــد أن 
تنتهي الإجراءات وتفشل دولة متعاقدة في الالتزام بقرار التحكيم الصادر عن المركـز الـدولي لتسـوية المنازعـات 

الدولية أو الامتثال له� (استشهد به كوكوت في الحاشية ٢ أعلاه عند الحاشية ٢٤). 
تنص المادة ٢٧ (١) من اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية:  (٦)

�لا يجـوز لأي مـن الـدول المتعـاقدة أن توفـر حمايـة دبلوماسـية، أو أن تحـرك دعـوى دوليـة، فيمـا يتعلــق 
بـتراع يكـون أحـد رعاياهـا والدولـة المتعـاقدة الأخـرى قـد اتفقـا علـى عرضـه علـى التحكيـم بموجـب هـــذه 
الاتفاقية، ما لم تكن الدولة المتعاقدة الأخرى قد رفضت التقيد بقرار التحكيم الصادر بشأن ذلك الـتراع أو 

الامتثال إليه�. 
انظر كوكوت، الحاشية ٢ أعلاه في الصفحتـين ٢٧٦ و ٢٧٧، مقتبـس مـن التقريـر الرابـع، الحاشـية ١ أعـلاه،  (٧)

الفقرة ١٧. 



403-38857

A/CN.4/530/Add.1

ـــض الأحيــان تمنــح الشــركات نفســها حقــا مباشــرا في الدفــاع عــن  أموالهـا. وفي بع
مصالحها ضد الدول من خلال إجراءات محددة�(٨). 

١١١ -وفضلت المحكمة أن ترى ترتيبات من هذا النوع بوصفها تشكل قوانين خاصـة تطبـق 
على أحوال بعينها بين الأطراف وترمي إلى إنشاء نظام خاص لحماية الاستثمار(٩). 

١١٢ -ودف المادة ٢١ إلى توضيح أن مشروع المواد الحالية لا ينطبـق علـى البديـل، النظـام 
الخاص لحماية المستثمرين الأجــانب المنصـوص عليـه في معـاهدات الاسـتثمار الثنائيـة والمتعـددة 
الأطراف. وهي تؤدي نفس المهمة التي تؤديها المادة ٥٥ من مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية 
 le x  specialis� الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا الـتي وضعتـها اللجنـة، وتعكـس مبـدأ
.�derogat legi generali(١٠) ولأجل أن ينطبق هذا المبدأ �لا يكفي أن يكـون الموضـوع نفسـه 

مطروقا في حكمين من الأحكام، بل يجب أن يكون بين الحكمين نوع مـن التعـارض الفعلـي، 
أو أن توجـد في أحـد الحكمـين نيـة واضحـة لاسـتبعاد الآخـر�(١١). وثمـة تعـارض واضــح بــين 
قواعد القانون الدولي العرفي بشأن الحمايـة الدبلوماسـية لاسـتثمار الشـركات، الـتي لا تتوخـى 
ـــق  الحمايـة إلا بنـاء علـى تقديـر الدولـة الوطنيـة إلا رهنـا بمراعـاة اسـتثناءات محـدودة، فيمـا يتعل
بالشـركة نفسـها ونظـام الاسـتثمار الأجنـبي الخـاص المنشـأ بموجـب معـاهدات اســـتثمار ثنائيــة 
ومتعـددة الأطـراف تمنـح المسـتثمر الأجنـبي حقوقـا، إمـا كشـركة أو كحـامل أســـهم، حســب 
ما تحدده أي هيئة تحكيم دولية. ولهذا السبب، لا بد من إيجاد نص يتماشـى مـع المـادة ٢١ في 

مجموعة مشاريع المواد الحالية. 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية، ص ٣ و ص ٤٦ (الغقرة ٤٨).  (٨)

 Cf. Asoka de Z. Gunawardana, “The Inception and (الفقرتان ٦٢-٦٣) انظر أيضا المرجع نفسه، ص ٤٠ (٩)
 Growth of Bilateral Investment Promotion and Protection Treaties” (1992) 86 Proceedings of the American

 .Society of International Law 544, 550

 ،(Corr.1 و A/56/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ والتصويب (١٠)
الفقرة ٧٧، التعليق على المادة ٥٥. 

المرجع نفسه، الفقرة (٤). لم تجر أي محاولة لمناقشة السوابق القضائية بشأن هذا الموضوع كمــا هـو موجـود في  (١١)
Bruno Simma, “Self-contained Re-� تعليق اللجنة على المادة ٥٥: المرجـع نفسـه، الفقـرة (٥). انظـر أيضـا

 .�gimes” (1985) 16 Netherlands Yearbook of International Law 111
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المادة ٢٢ (الأشخاص الاعتباريون)  - ٦
المادة ٢٢ 

الأشخاص الاعتباريون 
ـــادئ الــواردة في المــواد مــن ١٧ إلى ٢١ فيمــا يتعلــق بالشــركات، مــع  تطبـق المب

ما يقتضيه اختلاف الحال من تبديل، على الأشخاص الاعتباريين الآخرين.  
١١٣ -إن التقريــر الرابــع عــن الحمايــة الدبلوماســية(١٢) مكــرس بالكــامل لنــوع معــين مـــن 
الشــخص الاعتبــاري وهــو الشــركة. وتطبــق المــادة ٢٢ القواعــد الــتي وســعت فيمــا يتعلـــق 
بالشـركات لتشـمل الأشـخاص الاعتبـاريين الآخريـن لتسـمح بـإجراء التغيـيرات الـتي ينبغــي أن 
تتم (مع ما يقتضيه اختلاف الحال من تعديل) في قضايا الأشـخاص الاعتبـاريين الآخريـن بنـاء 
على طبيعتهم وأهدافـهم وهيكلـهم. ويشـرح التعليـق الـوارد بشـأن هـذه المـادة أسـباب تركـيز 
الاهتمـام علـى الشـركات، لمـاذا ينبغـي أن يكـون علـى الشـــركات، في مجموعــة المــواد الحاليــة 
وأسباب عدم إمكانية صياغـة مـواد أخـرى تتنـاول الحمايـة الدبلوماسـية لكـل نـوع مـن أنـواع 

الأشخاص الاعتباريين. 
١١٤ -و �الشـخص�، بـالمعنى العـادي للكلمـة، يعـني الإنسـان. إلا أن كلمـة �الشـــخص�، 
بـالمعنى القـانوني، تعـني أي كـائن أو شـيء أو اتحـاد أو مؤسسـة يمنحـــها القــانون القــدرة علــى 
اكتسـاب حقـوق وتحمـل واجبـات. والشـخصية الاعتباريـة �ليســـت ظــاهرة طبيعيــة ولكنــها 
مخلـوق مـن صنـع القـانون�(١٣). ويجـوز لأي نظـام قـانوني أن يمنـح الشـــخصية الاعتباريــة لأي 
شـيء أو اتحـاد يرضيـه. ولا يوجـد أي اتســاق أو توحيــد فيمــا بــين النظــم القانونيــة في منــح 

الشخصية الاعتبارية. 
١١٥ -في القانون الروماني، كان هناك نوعـان مـن الشـخصية القانونيـة: مجموعـة الأشـخاص 
ومجموعـة الأشـياء. كـانت الأولى اتحـاد أشـخاص، يتطـابق إلى حـد مـا مـــع الشــركة الحديثــة، 
ويشمل الخزانة والبلديات والنقابات المهنية (Collegia Fabrorum) والنوع الثاني مجموعـة مـن 
الأصول والخصوم التي تشكل شكل كيانا قانونيا منفصلا دون أن يكون متصلا بـأي شـخص 
 (pia causa) ومؤسسة خيريـة (h ereditas Jacens) بعينه أو أشخاص معينين: لكن دون مالك
ـــة أو موصــي لأغــراض خيريــة). وفي معظــم النظــم  (مجموعـة مـن الأصـول تضعـها جهـة مانح
un iversitas perso-) القانونية التي تستند إلى القانون الروماني، أصبحـت مجموعـة الأشـخاص

 __________
A/CN.4/530، الفقرة ١٧.  (١٢)

 .J. H. Beale, Conflict of Laws (1935), II, para. 120.2 (١٣)
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narum) هــي الشــركة، ومجموعــة الأشــياء ��universitas Rerum هــي المؤسســة ( باللغــــة 

 (١٤). إلا أن مجموعــــــة الأشــــــخاص 
(“Stiftung” وباللغـــــة الألمانيـــــــة “Stichting” الهولنديـــــة

(universitas personarum) كانت تنحصـر بصفـة رئيسـية في البلديـات والنقابـات طـوال فـترة 

العصور الوسطى، ولم يتم الربط بين الشـركات التجاريـة والشـخصية الاعتباريـة إلا في القـرن 
السادس عشر نتيجة لظهور شركات المساهمة(١٥). 

١١٦ -وثمـة جـدل فقـهي بشـأن الطـابع القـانوني للشـخصية القانونيـة(١٦) وعلـى نحـو خـــاص، 
بشـأن الطريقـة الـتي جـاءت ـا الشـخصية الاعتباريـة إلى الوجـود. وتـرى النظريـــة الافتراضيــة 
(المرتبطة بفون سافيني) أنه لا يمكـن أن يـبرز الشـخص القـانوني إلى الوجـود دون أمـر تأسـيس 
ـــذا يعــني أن أي هيئــة غــير الشــخص الطبيعــي يمكــن أن تحصــل علــى  رسمـي مـن الدولـة. وه
امتيازات الشخصية بموجب أمر من أوامر الدولة، يعادله أي قانون افتراضي بشـخص طبيعـي، 
بشرط أن يخضع للقيود التي قد يفرضها القـانون. ومـن ناحيـة أخـرى، وفقـا للنظريـة الواقعيـة، 
ـــع ولا يتوقــف علــى اعــتراف الدولــة. فــإذا  (المرتبطـة بغيـيركي)، الوجـود الاعتبـاري أمـر واق
تصرف أي اتحاد أو هيئة، في الواقع، بوصفـه كيانـا اعتباريـا مسـتقلا، يصبـح شـخصا قانونيـا، 
بجميـع خاصياتـه، دون أن يحتـاج إلى أن تمنحـه الدولـة شـــخصية اعتباريــة(١٧). ومــهما كــانت 
أساسيات النظرية الواقعية، فمن الواضح أن أي شخصية اعتبارية لكـي تصبـح قائمـة يجـب أن 
يكون لديها اعتراف ما من القانون أي عن طريق نظام قانوني داخلي. وقد شددت علـى هـذا 
محكمة العدل الأوروبية ومحكمة العدل الدولية. وفي قضية صحيفة �ديلي ميـل� بشـأن حريـة 
التأســيس، نصــت محكمــة العــدل الأوروبيــة علــى الآتي: �ينبغــي أن يوضــع في الأذهـــان أن 
الشركات، على النقيض من الأشخاص الطبيعيين، هي، مخلوقات من صنـع القـانون، … فـهي 
ـــد أعلنــت  توجـد بفضـل التشـريعات الوطنيـة المختلفـة الـتي تحـدد تأسيسـها ومهامـها�(١٨). وق

 (B arcelona Traction) :المحكمة الدولية في قضية شركة برشلونة

 __________
 .H. R. Hahlo and Ellison Kahn, The South African Legal System and its Background (1968), pp. 104-5 (١٤)

علـى سـيل المثـال، شـركة مسـكوفي (٥٥٥ ١) باحتكـار تجـاري مـع روسـيا، وشـركة شـــرق الهنــد الانكليزيــة  (١٥)
(١ ٦٠٠) وشركة شرق الهند الهولندية (٦٠٢ ١). 

 .54 Law Quarterly Review 496 (١٩٣٨) :ووفقا لمارتن وولف، هناك ست عشرة نظرية عن هذا الموضوع (١٦)
Hahlo and Kahn, supra note 14, at p. 107. See also Note: “What we Talk about when we Talk about Per- (١٧)

 .sons: The Language of Legal Fiction” (2001) 114 Harvard Law Review 1745

 ECJ, Case 81/87 The Queen v. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and (١٨)
 .General Trust [1988] ECR 5483, at para. 19
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�في هذا اال، القـانون الـدولي مدعـو للاعـتراف بمؤسسـات القـانون المحلـي 
التي لها دور هام وشامل في الميدان الدولي. وهـذا لا يعـني بـالضرورة عقـد أي مقارنـة 
بـين مؤسسـاته الخاصـة ومؤسسـات القـانون المحلـي، كمـا أنـه لا يرتقـي لدرجـة تجعـــل 
قواعد القانون الدولي معتمـدة علـى فئـات القـانون المحلـي كـل مـا تعنيـه هـو أنـه علـى 
القـانون الـدولي أن يقـر بـأن كيـان الشـركة هـو مؤسســـة أنشــأا دول في مجــال يقــع 
أساسا ضمن ولايتها القضائية المحلية. ويقتضي هذا بدوره عندما تـبرز مسـائل قانونيـة 
تتعلـق بحقـوق الـدول فيمـا يتعلـق بمعاملـة الشـركات وحملــة الأســهم، والــتي لم يضــع 
القانون الدولي قواعده الخاصة بشأن حقوقهم يتعين عليه أن يعـود إلى قواعـد القـانون 
المحلي ذات الصلة. وعليه، بالنظر إلى علاقتها بقضية حقوق الكيـان الاعتبـاري وحملـة 
الأسهم بموجب القانون المحلي، ينبغـي أن تـولي المحكمـة اهتمامـا لطبيعـة هـذه الحقـوق 

وترابطها�(١٩). 
١١٧ -وبالنظر إلى أن الأشخاص الاعتباريين مخلوقات من صنع القانون المحلي، يتبع ذلـك أن 
هناك اليوم مجموعة واسعة من الأشــخاص الاعتبـاريين بممـيزات مختلفـة بمـا في ذلـك الشـركات 
والمشـاريع العامـة والجامعـات والمـدارس والمؤسسـات والكنـــائس والبلديــات والاتحــادات الــتي 
لا دف إلى الربح والمنظمات غير الحكومية وحتى الشراكات (في بعـض البلـدان). واسـتحالة 
إيجـاد ملامـح مشـتركة موحـدة بـين جميـع هـؤلاء الأشـخاص الاعتبـاريين توفـر تفسـيرا واحـــدا 
لكـون مـن يكتبـون في القـانون الـدولي العـام(٢٠) والخـاص(٢١) يحصـرون دراســـتهم للأشــخاص 
الاعتباريين في سياق القانون الـدولي في الشـركات – المشـاريع التجاريـة الـتي ـدف إلى الربـح 
والـتي يتمثـل رأسمالهـا بأسـهم، حيـث يوجـد بشـأا تميـيز واضـح بـين الكيـان المسـتقل للشــركة 
وحملة الأسهم، بمسؤولية محدودة مرتبطة بالأخيرين(٢٢). إلا أن ثمة تفسيرا آخر لهـذا النـهج مـن 
جـانب الفقـهاء، وهـو حقيقـة أن الشـركة بصفـة رئيسـية، خلافـا للمشـروع العـام، والجامعـــة، 
والبلدية، والمؤسسة، والأشخاص الاعتباريين الآخرين، هي الـتي تشـارك في التجـارة الخارجيـة 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، الصفحتان ٣٣-٣٤ (الفقرة ٣٨).  (١٩)

 I. Brownlie, Principles of Public International Law, 5th ed. (1998), pp. 425, 486; P.:انظر على سبيل المثال (٢٠)
 Daillier and A. Pellet (eds.), Nguyen Quoc Dinh’s Droit International Public, 6th ed. (1999), p. 492; R.

 Jennings and A. Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, 9th ed. (1992), vol. 1, pp. 517, 869; D. P.

O’Connell, International Law, 2nd ed. (1970), pp. 1039ff; A. A. Faturos, “National Legal Persons in Inte -

 .national Law” in Encyclopedia of Public International Law (ed. R. Bernhardt), vol. 3, p. 495

 L. Collins (ed.), Dicey & Morris on the Conflict of Laws, 13th ed. (2000), vol. 2, pp. :انظر على سبيل المثال (٢١)
 .1101ff; P. North and J. J. Fawcett, Cheshire & Norths’ Private International Law, 13th ed. (2001), pp. 171ff

للاطلاع على وصـف لهـذه الملامـح العامـة للشـركة، انظـر قضيـة �شـركة برشـلونة� في تقـارير محكمـة العـدل  (٢٢)
الدولية لعام ١٩٧٠، ص ٣٤، الفقرتان ٤٠-٤١. 
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والاستثمار والتي تغذي أنشطتها ليس فقط محركات الحياة الاقتصادية الدولية بل أيضا أجـهزة 
تسـوية المنازعـات الدوليـة. فالحمايـة الدبلوماسـية المتعلقـة بالأشـخاص الاعتبـاريين، هـي بصفــة 
رئيسية لحماية الاستثمار الأجنبي. وهذا يفسر لمـاذا نجـد أن الشـركة هـي الشـخص الاعتبـاري 
الذي يحتل مركز الصدارة في مجال الحماية الدبلوماسية(٢٣) ولمـاذا تـم مجموعـة مشـاريع المـواد 

الحالية، بل ينبغي أن تم، إلى حد كبير ذا الكيان. 
١١٨ -ومع أن الشركة هي الشخص الاعتباري الرئيسي لأغراض الحماية الدبلوماسية، فـهي 

ليست الشخص الاعتباري الذي يجوز أن يتطلب هذه الحماية. 
١١٩ -وتظهر مجموعة السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية الدائمة أنـه يجـوز لبلديـة(٢٤) أو 
جامعة(٢٥) في ظروف معينة أن تجعل رعايا دولة مؤهلين بوصفـهم أشـخاصا اعتبـاريين، وليـس 
من سبب يحـول دون كـون هـؤلاء الأشـخاص الاعتبـاريين مؤهلـين للحمايـة القانونيـة، إذا مـا 
لحق م ضرر وهم في الخارج، بشرط أن يكونوا كيانات مستقلة لا تشكل جزءا مـن أجـهزة 
الدولة التي تقدم الحماية. ولمـا كـانت الحمايـة الدبلوماسـية عمليـة مخصصـة لحمايـة الأشـخاص 
الطبيعيين أو الاعتباريين ممن لا يشكلون جزءا من الدولة، ويتبع ذلك، في معظـم الأحيـان، أن 
لا تكـون البلديـة، بصفتـها فرعـا محليـا للحكومـة، وأن لا تكـون الجامعـــة الــتي تمولهــا وبالتــالي 

تسيطر عليها الدولة(٢٦) مؤهلة للحماية الدبلوماسية. 
١٢٠ -وتشكل المؤسسات التي لا تستهدف الربح، المكونة من أصول قدمتها جهـة مانحـة أو 
صـاحب وصيـة لغـرض خـيري، أشـخاصا اعتبـاريين بـدون أعضـاء. إذ تقـوم حاليـا مؤسســات 
عديدة بتمويل مشاريع في الخارج لتعزيز الصحـة، والرفـاه، وحقـوق المـرأة، وحقـوق الإنسـان 
والبيئة في البلدان النامية. فإذا ما تعرض هذا الشخص الاعتباري إلى عمل غـير مشـروع دوليـا 
من الدولة المضيفة، يحتمل أن تمنحه الدولة الـتي أوجدتـه قوانينـها حمايـة دبلوماسـية. ويبـدو أن 

 __________
وفقا لبراونلي Supra note20، �من المسائل الرئيسية المتعلقـة بالشـركات، الحـق في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية  (٢٣)

فيما يتعلق بالشركة وحملة أسهمها� (صفحة ٤٢٦). 
في بعض المصالح الألمانية في Upper Silesia البولونية، رأت المحكمة الدائمة أن بلدية راتيبور تقع في فئة �المواطن  (٢٤)
الألماني�، ضمن معنى الاتفاقية الألمانية - البولونية بشأن Upper Silesia لعام ١٩٢٢، تقـارير P.C.I.J، السلسـلة 

ألف، عدد ٧، ص ٧٣-٧٥. 
في استئناف الحكم الصادر عن هيئة التحكيم المختلطة التشيكوسلوفاكية - الهنغارية (جامعة بيـتر بازمـاني ضـد  (٢٥)
تشيكوسلوفاكيا، رأت المحكمة الدائمة أن جامعة بيتر بازماني تنتمي إلى المواطنيـة الهنغاريـة حسـب المـادة ٢٥٠ 
من معاهدة تريانون، لذلك فهي مخولة باستعادة الممتلكات العائدة لها، تقارير P.C.I.J، سلسلة AIB، عــدد رقـم 

٦١، ص ٢٠٨، ٢٢٧-٢٣٢. 
إن الجامعات الخاصة كالجامعات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية مؤهلة للحماية الدبلوماسية؛ كما هو  (٢٦)

شأن المدارس الخاصة إذا كانت تتمتع بشخصية اعتبارية بموجب القانون المحلي. 
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المنظمات غير الحكومية التي تعمل في قضايا نبيلة في الخارج تقع في ذات فئة المؤسسـات. غـير 
أن لكارل دورينغ رأيا مخالفا(٢٧) إذ يقول: 

�المنظمة غير الحكوميـة هيئـة قانونيـة، شـخص قـانوني، اكتسـبت شـخصيتها 
من نظام قانوني وطني. وأعضاء المنظمة غير الحكومية ليسوا الدول أو حكوماـا، بـل 
أشـخاصا عـاديون يحملـون جنسـية دولـة أجنبيـة، أو رابطـات وطنيـة مسـجلة في دولــة 
ـــة نفســها  أجنبيـة، أو مشـاريع مسـجلة في دول أجنبيـة. وتكـون المنظمـة غـير الحكومي
مسجلة عادة في الدولة التي تمارس فيها إدارا أو مقرها وظائف المنظمة، لذلـك فـهي 
تحـوز جنسـية هـذه الدولـة. ويعـد تسـجيل المنظمـة غـير الحكوميـة في النظـــام القــانوني 
الوطني مطلبا لا مفر منه للعمل كشـخص اعتبـاري عنـد إدارة شـؤوا الخاصـة، كمـا 
هـو الحـال عنـد شـراء مـواد أو اسـتئجار سـكن. وـــذه الطريقــة تمتلــك المنظمــة غــير 
الحكومية جنسية رغم أن مهامها تكون ذات اهتمام دولي. إلا أنه، لما كـانت المنظمـة 
لا تخضع للقانون الدولي، فإننا مرغمون على العودة إلى مركزها الوطني عندما تكـون 

علاقاا القانونية محل نزاع�(٢٨). 
بيد أنه يجادل بأنه لا توجد للمنظمة غير الحكومية علاقة كافية بدولة التسجيل لتصبـح مؤهلـة 
للحمايـة الدبلوماسـية. ويزعـم أن عضويتـها وأنشـطتها العالميـة، تسـفر عـن وضـع لا يمكـــن أن 
يعتبر فيه الضرر الحاصل علـى منظمـة غـير حكوميـة، فيمـا يتعلـق بقـاعدة مافرومـاتيس، ضـررا 
علـى دولـة التسـجيل(٢٩). وهـذه الطريقـة مــن التفكــير مثــيرة للجــدل وتوجــه اهتمامــا كبــيرا 
ـــلا جــدا لشــركة برشــلونة. إلا أــا تــبرز الواقــع وهــو أن  لـــ Nottebohm(٣٠). واهتمامـا ضئي
الأشخاص الاعتباريين المختلفين يمثلون قضايا ووجهات نظر لا يمكن تقنينها في حكم واحد. 
١٢١ -وربما يتمثل التنـوع اللاـائي مـن الأشـكال الـتي قـد يتخذهـا الأشـخاص الاعتبـاريون 
ـــم القانونيــة لا تكــون الشــراكات أشــخاصا  علـى أفضـل وجـه في الشـراكة. ففـي معظـم النظ
اعتبارية وتكون هـي �مصـالح الشـركاء الأفـراد هـي الـتي يحميـها القـانون�(٣١). أمـا في بعـض 

 __________
  El derecho internacional en un mundo en transformación:.الحماية القانونية للمنظمات غير الحكومية� في� (٢٧)

 .liber amicorum: en homenaje al professor Eduardo Jiménez de Aréchaga (1994), pp. 571-580.

المصدر نفسه، ص ٥٧٢.  (٢٨)
المصدر نفسه، ص ٥٧٣.  (٢٩)

١٩٩٥، تقارير محكمة العدل الدولية، ٤.  (٣٠)
O’connell، الملاحظة ٢٠ أعلاه، ص ١٠٤٩.  (٣١)



1003-38857

A/CN.4/530/Add.1

النظم القانونية، فــإن الشـراكة تتمتـع بشـخصية اعتباريـة(٣٢)، وفي هـذه الحالـة يمكـن أن يقـترح 
بـأن يعـامل الشـركاء الأفـراد بـذات الطريقـة الـتي يعـــامل فيــها حملــة الأســهم. ويوضــح هــذه 
المشـكلة التجمـع الأوروبي للمصـالح الاقتصاديـة الـــذي أنشــأه قــانون الجماعــة الأوروبيــة(٣٣). 
ووفقا للمادة ١ (٢) من اللائحة التي أنشـأت هـذا الكيـان �يكـون لتجمـع يشـكل علـى هـذا 
النحو الأهلية، منذ تــاريخ تسـجيله علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـادة ٦، باسمـه، لأن يقـوم 
بالأصالـة عـن نفسـه، بـالتمتع بـالحقوق وأداء الواجبـات مـن جميـع الأنـواع، وإبـرام العقـــود أو 
إنجاز أعمال قانونية أخرى، وكذلك لأن يقاضي وأن يقاضى�. ثم تنص المادة ١ (٣) �تقـرر 
الـدول الأعضـاء مـا إذا كـــان للتجمعــات المســجلة في ســجلاا، عمــلا بالمــادة ٦، شــخصية 
اعتبارية�. وقد تمنح ذات الأنماط من الكيانات، والتي يمنحها بــأهلية قانونيـة متسـاوية، نظـام 
تأسيسي موحد، شخصية اعتبارية في إحدى الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي، ولا تمنحـها 

في دول أخرى. 
ورغم أن القانون العام يعامل الشركات والشراكات على أا كيانات منفصلة تمامـا، 
Ko mmandiltge- فإن بعض النظم القانونية تقر أشكالا هجينة، ألمانيا على سبيل المثال، تعرف
sellschaft auf Aktien (KGaA) التي يوجــــد فيهــــا مساهمـــــون. كما في حالة الشركة العامـة، 

Aktiengesellschaft (AG)، إلا أن لواحـد أو أكـثر مـن حملـة أسـهمها مســـؤولية غــير محــدودة 

K بشــخصية اعتباريــة ويجــب أن  GaA ـــع يكونـون عـادة المديريـن أو المديريـن العـامون. وتتمت
يكـون لهـا مـا لا يقـل عـن شـريك عـام واحـد، في حـين تحكـم المسـاهمين فيمـا بينـهم القواعـــد 

  .(٣٤)
AG المتعلقة بشركة

١٢٢ -ودف هذه الدراسـة الاسـتطلاعية الموجـزة لبعـض أنـواع الأشـخاص الاعتبـاريين إلى 
ـــة وممــيزة لتغطيــة الحمايــة الدبلوماســية لمختلــف أنــواع  إبـراز اسـتحالة صياغـة أحكـام منفصل
الأشـخاص الاعتبـاريين، ويتمثـل المسـار الأكـثر حكمـة، والواقعـي الوحيـد، في صياغـــة حكــم 
يوسع مبادئ الحمايـة الدبلوماسـية المعتمـدة للشـركات لتشـمل أشـخاصا اعتبـاريين آخريـن - 
رهنا بالتغييرات الضرورية لمراعاة السمات المختلفة لكل شـخصية اعتباريـة. وتسـعى الأحكـام 
المقترحـة إلى تحقيـق ذلـك. وسيشـمل مشـروع المـادة ١٧ معظـم الحـــالات الــتي تنطــوي علــى 

 __________
A. Dorresteijn, I. Kuiper & G. Morse، قـانون الشـركات الأوروبي (١٩٩٤)، ص ١٣. تقـر بعـض البلـدان  (٣٢)

الأوروبية بشكل من �الشخصية الاعتبارية المعدلة� لا يتمتع الشركاء فيها بمسؤولية محدودة، المصدر نفسه. 
أنظمـة الـس (الجماعـة الاقتصاديـة الأوروبيـة) رقـم ٨٥/٢١٣٧ المؤرخـة ٢٥ تمـوز/يوليـــه ١٩٨٥ عــن تجمــع  (٣٣)

المصالح الاقتصادية الأوروبي، الصحيفة الرسمية رقم L.99، ١٩٨٥/٧/٣١، ص ١. 
الملاحظة ٣٢ أعلاه، ص ٢٥-٢٦.  (٣٤)
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ـــا  الحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص الاعتبـاريين غـير الشـركات، وهـذا المشـروع معـروض حالي
على لجنة الصياغة بالصيغة المنقحة التالية: 

�لأغراض الحماية القانونية للشـركات، فـإن دولـة الجنسـية تعـني الدولـة الـتي 
تشـكلت الشـركة بموجـب قانوـا والـتي يوجـد في أراضيـها مكتبـها المســـجل أو مقــر 

إدارا أو أي صلة مماثلة�(٣٥). 
واستنادا إلى المادة ٢٢، يجب على الدولة أن تثبت وجود علاقـة مـا مـن النـوع المبـين في المـادة 
١٧ بينـها وبـين الشـخص الاعتبـاري الـذي ألحـق بـه الضـرر كشـرط مسـبق لممارســـة الحمايــة 
الدبلوماسية. ويعتقد أن لغة المادة ١٧ هي من الاتساع بحيث تغطي جميع حـالات الأشـخاص 
الاعتبـاريين، مـهما بلـغ اختلافـها مـن حيـث البنيـة أو الغـرض. ولا تنطبـق المادتـــان ١٨ و ١٩ 
علـى الأشـخاص الاعتبـاريين بـدون مسـاهمين، في حـــين تنطبــق المــادة ٢٠ الــتي تتنــاول مبــدأ 

استمرار الجنسية. 
١٢٣ -ولا تحظى العبارات اللاتينية باستحسان واسع. إلا أن عبارة �بعـد إجـراء التعديـلات 
التي يقتضيها اختلاف الحال� (mutatis mutandis) تعتبر أداة مفيدة في الصياغـة(٣٦). وبـالطبع 
سيكون من الممكن القـول �تنطبـق المبـادئ الـواردة في الفقـرات مـن ١٧ إلى ٢١ فيمـا يتعلـق 
بالشركات على أشخاص اعتباريين آخرين، مما يجيز إجراء التعديلات الواجبـة لتشـمل مختلـف 
mu يعطــي  tatis mutandis خصـائص كـل شـخص اعتبـاري�. إن اسـتخدام العبـارة اللاتينيـة

المعنى ذاته بأسلوب وجيز وأنيق أكثر. 
 
 

 __________
 .ILC(LV)/DC/DP/WP.1 (٣٥)

mutatis mutan-� في قاموس الاستخدام القانوني الحديث، الطبعة الثانية (١٩٩٥)، إن Bryan A. Garner يقول (٣٦)
dis عبارة لاتينية مفيدة في الكتابة المتخصصة، وذلك لأن العبارات الموازية لها تضم عددا أكبر من الكلمات�. 


